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التعبدی و التوصل
الجلسة 71 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

أصالة التّعبدیة لدی بعض الأجّء

لقد تَدارسنا الأصالة الأولية تجاه مبحث «التّوصلیة و التّعبدیة» فاستَنتَجنا «التّوصلیة» لدی ظرف الارتیاب، بیدَ أنّ شرذِمة من
الأصولیین قد رگنوا إل أصالة التّعبدیة نظیر الشّیخ الرباس (1261ق) ضمن إشارات الأصول و المحقّق الحائري، حیث بدایةً

قد أقر بالتّوصلیة ثم عرج إل التّعبدیة لاحقاً، فهتَف «بتعبدیة الخمس» لدی ارتیاب الفقیه.

:الأخری قائلا واحدةً تلو رها المحقّق النّائینقد استحض ،نا معتقَدَهما بثلاث دلائلرهو قد ب

«و استدل اللباس قدّه (و الصائب هو الرباس) ف الإشارات عل أصالة التّعبدية بوجوه نذكر المهم منها الأول: أنّ المول إنّما
يأمر عبده بشء و يطلُبه منه ليجعل أمره محرِكاً (و داعیاً) إياه نحو العمل و باعثاً له نحو المراد، فالأمر هو بنفسه جعل للدّاع و
كان مقتض و إلا (اً للمشهورضادم) ة فذاكليالتّوص ِك مطلقاً (وفقاً للمشهور و لمدرسة النّجف) فإذا قام هناك قرينة علالمحر

نفس الأمر هو التّعبدية».[1]

و بصیاغة أحری: إنّ مقالتَهما تَتألَّف من المقدّمات التّالیة:

Ø الصغری: أنّ الأمر یعدّ فعلا اختیارياً للآمر، و کافّة الأفاعیل الاختیارية تَمتل غرضاً محدَّداً، فف ضوئه یعدّ غرض الآمرین هو
خلق الدّواع ف نفوس المخاطَبین المأمورین.

Ø البری: إنّ العقل سیستوجِب تحصیل غرض المول الآمر بتّاً.[2]

Ø فالمستَحصل أنّ العقل سیستوجب تحقیق أغراض المول الآمر منوطاً بداع الآمر أیضاً، فبالتّال سیتوجب تنفیذ الأوامر و
الأعمال منضمةً بقصد الآمر أیضاً ‐سوی الّت تَترسخ توصلیتُها خارجاً‐.

[3] :ة‐ قائلادیرهنة ‐أي أصالة التّعبهذه الب مقد خاص المحقّق النّائین نول

«و فيه:

ون داعياً له نحوهدته» بحيث يع عبدَه بالعمل و جعلُه (العمل) ف ِكاً «إلزام الموله محرأمر أنّه إن أريد من جعل المول ‐
ماً بالفعل بل كان له اختيار من نفسه فن (العبد) ملزل نفسه، فإنّه قَبل الأمر بالعمل لم يبن له (للعبد) داع من قالعمل لو لم ي

الفعل و تركه و بعد الأمر لابدّ له من العمل ليحصل له الفراغ منه، فهو مسلَّم إلا أنّه أجنب عن التّعبدية بالمعن المقصود لاشتراك
هذا المعن بين جميع الواجبات: تعبدياتها و توصلياتها (فاستدلالهم لا یخُص التّعبدیات بل التّوصلیات أیضاً تَقع ف عهدة

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2284
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


الملَّفین فینبعثون إل تنفیذها).

ّلا بداع آخر حت امتثال أمر المول الخارج بداع أنّ الفعل لابدّ و أن يصدر ف (عهدته بل ف لا جعل الدّاع) و ان أريد منه ‐
يون الأمر متفّلا لمحركية نفسه و للزوم صدور العمل من قبله، فقد عرفت أنّه مبن عل مذهب صاحب الجواهر ‐قدّه‐

المخالف لما اخترناه أولا (حیث یری داعویة الأمر هو الّذي یصحح الامتثال لا الدّواع الأخَر کالمحبة و المصلحة و...) و أنّه (أي
بداع امتثال أمر المول فحسب) مستلزم للمحال ثانياً، و ببيان آخر: الأمر إنّما يدعو نحو العمل و إرادةُ الملَّف ملحوظة بنحو

المعن الحرف غيرِ الاستقلال و الملحوظ بالاستقلال هو نفس الفعل فلو كانت إرادة العبد و لزوم صدورها عن داع الأمر
ملحوظَين حين الأمر لزم انقلاب الملحوظ الآل (أي الإرادة و القصد) إل الاستقلال و هو خلف محال (إذ الإرادة ستُصبح مرادةً

استقلالا بینما ه ملحوظة بنحو الآل فلم یلحظها المول حین إصدار الأمر).»[4]

---------------------
[1] نایین محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص113 قم، کتابفروش مصطفوی.

[2] و ذل أداء لحق العبودیة و الربوبیة.
[3] نفس الینبوع.

ف» :ا سمعتَه، حیث قد صاغَ استدلاله بأسلوب آخر قائلاد متفاوتة تماماً عمتجاه أصالة التّعب رباس[4] بینما بیانات الشّیخ ال
انّ الاصل ف الاوامر ان يون متعلّقها عبادة لا معاملة اشارة الاصل ف الاوامر ايجابا او ندبا ان يون متعلقها عبادة لا معاملة فان

صدق الامتثال ف الاوامر عرفا لا يحصل الا بقصد الامتثال فلا امر المول عبده بشء فات به من باب تشه نفسه من دون
ملاحظة امر مولاه او ات به بقصد ان يقتل مولاه او بن عل مخالفته ثم نس امر مولاه و ات به من دون ان يخطر بباله امره او

طلب منه ذلك الشء عدو مولاه فات به لذلك لا من جهة ان مولاه امره به لا يعد ف شء منها ممتثلا قطعا و ايضا الناس و
الغافل لا يونان مامورين كما يات و الشاعر للامر لو لم يعتبر ف امتثاله القصد كفاه ايقاع الفعل مط و لو كان مستهزئا او لا

ريب ف بطلانه بيان الملازمة ان مجرد ايقاع الفعل لو كان يف لما يفترق بين فرد من افراده و هو ظاهر و لو سلم جميع ذلك قلنا
تلك الحال ....» (کرباس ن لم يظهر فآية الاتيان بها مطلقاً بل ما دام الوصف و فان المطلوب و لو كان هو الطبيعة ل

محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.)


